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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 6 دیسمبر 2022، المحالة إلیھا من لدن السید رئیس مجلس النواب، التي یحیط فیھا المحكمة
علما بان السید الحبیب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالتھ من عضویة ھذا المجلس، وذلك قصد ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1.22.72 الصادر في 28 ربیع الآخر 1444، (23 نوفمبر 2022) بتعیین رئیس المجلس الأعلى للتربیة والتكوین
والبحث العلمي؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمھا السید الحبیب المالكي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع
المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "خریبكة" (إقلیم خریبكة) إلى رئیس المجلس، في 24 نوفمبر 2022 إثر تعیینھ من قبل
جلالة الملك رئیسا للمجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، وعاینھا أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 29 نوفمبر

2022، وأحیط المجلس علما بھا في الجلسة العمومیة المنعقدة في 5 دیسمبر 2022؛

وحیث إن رسالة استقالة النائب المعني، أشارت صراحة إلى وضعیتھ الجدیدة المشار إلیھا أعلاه؛

وحیث إن رئاسة المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي وھو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المھام
العمومیة في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتھا مع العضویة في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظیمي المتعلق

بالمجلس المذكور، وتترتب عنھا الآثار التي نصت علیھا الفقرة الأخیرة من المادة 17 من نفس القانون التنظیمي من أنھ یجرد بحكم القانون من
صفة نائب، الشخص الذي یقبل أثناء مدة انتدابھ مھمة تتنافى مع ھذا الانتداب؛

وحیث إنھ یبین من الظھیر الشریف رقم 1.22.72 المشار إلیھ أعلاه، أن السید الحبیب المالكي تم تعیینھ من قبل جلالة الملك رئیسا للمجلس الأعلى
للتربیة والتكوین والبحث العلمي، ابتداء من 14 نوفمبر 2022، مما یجعلھ في وضعیة تناف مع مھام رئاسة ھذا المجلس، ویتعین معھ إقرار

تجریده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ بھ؛

 



لھذه الأسباب:

أولا- تقر تجرید السید الحبیب المالكي بحكم القانون، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "خریبكة" (إقلیم خریبكة)، من صفة عضو بھذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ بھ، مع دعوة المترشح الذي یرد

اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظیمي
لمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

       
         وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 5 من جمادى الآخرة 1444

                                                  (29 دیسمبر 2022)
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عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار       محمد بن عبد الصادق   
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